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مقال:  يوسف الغربي - مرصد مجلس منظمة البوصلة

استأنفت لجنة التشريع العام منذ 25 فيفري 2020 جلساتها لمناقشة مشروع قانون عدد 2015/25 المتعلق 

بزجر الاعتداء على القوات المسلحة والذي طُرح على انظار مجلس نواب الشّعب بتاريخ 13 أفريل 2015 نزولا 

عنــد طلــب اســتعجال النظــر مــن قبــل الحكومــة المغــادرة، وفــي هــذا الصّــدد، قامــت لجنــة التشــريع العــام 

بتنظيــم مجموعــة مــن الاســتماعات مــع العديــد مــن الأطــراف المتداخلــة فــي هــذا الموضــوع علــى غــرار 

وزراة العــدل، الداخليــة والدفــاع الوطنــي كذلــك النقابــات الامنيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي و التــي علــى 

رأســها الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الانســان، الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات، 

المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب، منظمــة العفــو الدوليــة و العديــد مــن المنظمــات الأخــرى لإبــداء 

آرائهم في خصوص المشروع.

شــهدت مناقشــة مشــروع القانــون انعقــاد 6 جلســات فــي إطــار لجنة التشــريع العــام و التي عرفــت بدورها 

حضــورا متنوعــا مــا بيــن أعضــاء اللجنــة ومــن غيــر المنتميــن لهــا كمــا كانــت مطبوعــة بنســب حضــور 

متوسطة تقارب معدل 50 بالمئة.

ــون  ــروع القان ــض لمش ــن راف ــا بي ــية م ــف السياس ــتوى المواق ــي مس ــزا ف ــتماع تماي ــات الاس ــت جلس عرف

رفضــا كليــا، بيــن مطالــب بتعويضــه بنــص يضمــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للقــوات الحاملــة 

للســلاح ومــا بيــن القــوى الرافضــة للصيغــة المطروحــة والداعمــة لفكــرة صياغــة نــص جديــد قوامــه دعــم 

الحقــوق الاقتصاديــة  العامــة مــع دعــم ترســانة  القــوة  المؤسســة الأمنيــة فــي مســتوى اســتعمال 

والاجتماعية للأمنيين والعسكريين.

ــر اغلــب الأطــراف العموميــة المتداخلــة وكل المكونــات المدنيــة وصــولا للنقابــة الأمنيــة عــن رفضهــم  عبّ

القطعــي التــداول فــي النســخة الحاليــة لمشــروع القانــون كمــا طالبــوا مــن جهــة الاســتماع ســحب هــذا 

المشــروع نظــرا لمــا يحتويــه مــن احــكام متعارضــة مــع أبجديــات القانــون الجزائــي وفضــلا عــن كونــه يمثــل 

لتعهــدات  صارخــا  وضربــا   2014 جانفــي  دســتور  صلــب  المكفولــة  والحرّيــات  للحقــوق  صارخــا  تهديــدا 

مخالفة مبادئ القانون الجزائي:الدولة التونسية في مستوى دولي.

يرتكــز مشــروع القانــون فــي معظمــه علــى قائمــة مــن الجرائــم التــي تمثّــل اعتــداءات علــى أعــوان القــوات 

المســلّحة إمّــا فــي ذواتهــم وممتلكاتهــم او الاعتــداءات التــي تطــال المؤسســات والمنشــآت الأمنيــة 

والعســكرية والتــي تــم تجريمهــا ســابقا فــي اطــار الكتــاب الثانــي مــن المجلــة الجزائيــة تحديــدا الجــزء الأول 

في مستوى البابين الأول و الثاني.

 نــص القانــون صراحــة فــي المجلــة الجزائيــة علــى مجموعــة مــن العقوبــات ضــد مرتكبــي الاعتــداء فــي حــق 

العســكريين والأمنييــن و الــذي يصــل حــدود العقوبــات الأكثــر زجــرا و المتمثلــة فــي عقوبــة الإعــدام كأكثــر 

العقوبات مسا من حرمة الجسد والتي بدورها تتعارض مع مبدأ الحق في الحياة.



ــوال  ــل الأم ــع غس ــاب ومن ــة الإره ــون مكافح ــى قان ــة عل ــابقا بالمصادق ــعب س ــوّاب الش ــس ن ــام مجل  ق

ــلّط  ــية ويس ــلّحة التونس ــوات المس ــتهدف الق ــي تس ــداءات الت ــم والاعت ــى الجرائ ــدوره إل ــرّض ب ــذي يتع وال

عليها عقوبات قصوى تصل حد عقوبة الإعدام.

ــة  ــتوى كتاب ــي مس ــة أي ف ــتوى الصياغ ــي مس ــون ف ــف القان ــى ضع ــل عل ــو دلي ــي فه ــى ش ــذا ان دل عل  ه

النــص مــن جهــة و عــدم المــام المشــرع ببقيــة النصــوص، ومــن جهــة أخــرى لعــدم احترامــه لمبــدأ التناســب 

مــا بيــن العقوبــات و الجرائــم مــن خــلال إدراجــه لعقوبــات قصــوى دون الاخــذ بعيــن الاعتبــار طبيعــة الجــرم 
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ضعف في مستوى الشكل وتضارب مع نصوص جزائية أخرى

مــن الضــروري التأكيــد كذلــك علــى احتــواء هــذا النــص علــى العديــد مــن الاحــكام الضبابيــة والضعيفــة فــي 

مســتوى الشــكل اضافــة لعــدم تناســبها مــع الدســتور ومــع مبــادئ القانــون الجزائــي والــذي بإمكانهــا ان 

تمثــل تهديــدا صارخــا للحقــوق والحريــات وذلــك مــا يمكــن ان نلحظــه مــن هشاشــة شــكلانية فــي مســتوى 

الفصليــن 5 و6 أي مــن خــلال تحديــد نفــس العقوبــة فــي فصليــن مختلفيــن بيــن من لــه الصفة ومن ليســت 

لــه الصّفــة فــي مســك او اســتعمال او تــداول او حفــظ ســر مــن اســرار الدولــة لكنّــه رتّــب نفــس العقوبــة 

في الحالتين ممّا يجعل هذا التمييز غيرذي معنى.

مــن جهــة أخــرى, يهــم ان نشــير لاحتــواء مشــروع القانــون علــى عقوبــات اقــل زجــرا وذلــك فــي مســتوى 

الجرائــم التــي تتعلــق بتهديــد "اســتقرار المجتمــع بأســره" والحــال أنّ المجلّــة الجزائيّــة إضافــة لتناولهــا هــذه 

ــاك  ــة انته ــلا جريم ــون، مث ــروع القان ــا مش ــي يرتّبه ــن الت ــدّ م ــات أش ــب عقوب ــره، ترتّ ــبق ذك ــا س ــم كم الجرائ

حيــن  فــي  و6)   5 (الفصــلان  ســجنا  ســنوات   10 بـــ  المشــروع  عليهــا  يعاقــب  التــي  الدولــة  أســرار 

ــة علــى نفــس الفعــل بـــ 12 ســنة ســجنا، علــى اعتبــار أن البــلاد فــي حالــة حــرب ضــدّ  ــة الجزائيّ تعاقــب المجلّ

الإرهــاب (الفصــلان 61 ثالثــا و62) و هــذا ان دل علــى شــي فهــو يــدل اساســا علــى عــدم المــام جهــة المبادرة 

بترسانة القوانين المصادق عليها سابقا

ينــص كذلــك الفصــل 11 على عقوبة لمدة 3 ســنوات وبخطية قدرها 15 عشــر ألف دينــار كل من تعمد بقصد 

الاضــرار بالأمــن العــام تعطيــل- الســير العــادي للمصالــح والمؤسســات والمنشــآت التابعــة للقــوات 

المســلحة بــاي وجــه مــن الأوجــه وفــي هــذا الصــدد مهــم ان نشــير للعبــارة الفضفاضــة المتمثلــة فــي 

تعطيــل الســير العــادي للمصالــح والمؤسســات والمنشــآت التابعــة للقــوات المســلحة والتــي بالإمــكان ان 

ــا  ــرا لم ــق نظ ــد الدقي ــو للتحدي ــا ينح ــادة م ــي ع ــص الجزائ ــم ان الن ــع العل ــلط م ــو التس ــا نح ــا مفتوح ــون باب تك

يكتسيه من صبغة ردعية وعقابية عادة ما تمس من الحريات العامة والخاصة. 

يرتــب الفصــل 15 عقوبــة 5 ســنوات ســجنا لمــن يهــدّد بارتــكاب جنحــة أو جنايــة فــي حــقّ عــون مــن أعــوان 

القــوات المســلّحة، فــي حيــن أن العقوبــة القصــوى لارتــكاب أيّ جنحــة بالفعــل هــي 5 ســنوات بالضــرورة 

وبالتالــي قــد يكــون التهديــد بارتــكاب فعــل مــا أشــدّ عقوبــة مــن ارتــكاب الفعــل ذاتــه وهــذا مــا يعــد اخــلالا 

بمقومات الفقه القانوني الجزائي.

احتــوى مشــروع القانــون علــى فصل وحيد أي الفصــل 17 متعلق بحمايــة حقوق الأمنييــن وتمكينهم من جبر 

ــو  ــه ه ــن ملاحظت ــا يمك ــن م ــه، لك ــيلة تنقل ــكناه او بوس ــل س ــة بمح ــرار مادي ــوع اض ــورة وق ــي ص ــرر ف الض

افتقــار نــص مشــروع القانــون لاي بــاب ينظــم المســألة المتعلقــة بالحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

لأعوان القوات الحاملة للسلاح.



 يهــم فــي نفــس الاطــاران نشــير الــى انطبــاق هــذا القانــون علــى كل القــوات الحاملــة للســلاح فــي غيــاب 

صياغته من قبل الحكومة  أو محوها. واضــح وجلــي لتشــريك ســلطة الاشــراف المعنيــة كذلــك بهــذا القانــون أي وزارة الدفــاع الوطنــي عنــد 

تجدون مرفقا لوثيقة شرح الأسباب أنموذجا لنشر التصريح كما هو مذكور في نص الاستشارة

تهديد خطير للحقوق والحرّيات

يعد الباب الثاني من مشــروع القانون خصوصا في مســتوى الفصول 5 و6 و7 المتعلقة بزجر كل ممارســات 

"الاعتــداء علــى اســرار الدولــة" ضربــا لمجموعــة مــن الحقــوق و الحريــات مــن خــلال تجريــم نــص هــذا القانــون  

لمجموعــة مــن الأفعــال علــى غــرار مســك او اســتعمال او تــداول او حفــظ ســر مــن اســرار الدولــة او كذلــك 

تطبيــق عقوبــة قاســية تصــل حــدود الســنتين علــى الشــخص الــذي يقــوم بالتصويــر او كذلــك بنشــر الصــور 

او الفيديوهات المصورة داخل المنشآت الأمنية اوالعسكرية مع اشتراط الخضوع لترخيص مسبق.

 كل هاتــه الإجــراءات مــن شــأنها ان تمثــل تراجعــا واضحــا علــى المكتســبات الدســتورية المنصــوص عليهــا 

بالفصول 31 و32 و33 من الدستور والتي تقر ان حرية الراي والتعبير والتفكير والاعلام والنشر مضمونة كما 

لا يجــوز ممارســة رقابــة مســبقة علــى الحريــات وفــي نفــس الإطــار، اقــر الدســتور بــان الدولــة ضامنــة للحــق 

فــي الاعــلام والحــق فــي النفــاذ للمعلومــة كمــا نصــص صراحــة علــى مبــدأ الحريــة الاكاديميــة كمبــدأ 
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ــى  ــل عل ــواب التّأوي ــح أب ــا يفت ــا وغامض ــا ومطلق ــذي ورد مبهم ــر" الّ ــوم "التّحقي ــف لمفه ــاب أيّ تعري إنّ غي

مصراعيها ويسمح بالحدّ من حرّية التّعبير المضمونة بالفصل 31 من الدستور حيث يمكن تكييف أيّ فعل أو 

قول على أنّه "تحقير" بصورة اعتباطية.

 كما أن العقوبة المقررة لجريمة "التحقير" أشدّ من عقوبة هضم جانب موظّف عمومي ة بالفصل 125 من 

المجلّة الجزائية الذي تم اعتماده كوسيلة لتدجين المجتمع وتطويقه امنيا. 

وبالتالــي فــإنّ هــذا المشــروع يتعــارض كليــا مــع أحــكام الفصــل 49 مــن الدّســتور نظــرا لمــا يمثلــه مــن تهديد 

لجوهــر الحقــوق والحريــات المكفولــة دســتوريا وتراجعــا علــى مــا تقتضيــه مقومــات الدولــة المدنيــة 

ــة  ــع توطئ ــا م ــا تكيف ــع تعديله ــى من ــة عل ــل صراح ــس الفص ــي نف ــتور ف ــص الدس ــي ين ــة والت الديمقراطي

ت بهــا  الدســتور ومــع المصــادر الماديــة لنشــأة القاعــدة الدســتورية أي الظــروفِ الاجتماعيّــة التــي مــرَّ

المجتمع التونسي قوامها لحظة 17 ديسمبر 14 جانفي  2011

ضرب صارخ لتعهدات الدولة التونسية في مستوى دولي:

يمثــل مشــروع القانــون تنافيــا واضحــا مــع تعهــدات الدولــة التونســية دوليــا و ضربــا لصــورة الانتقــال 

الديمقراطي باعتبار ان الفصلين 11 و  12 المتعلقة بتعطيل ســير المؤسســات الأمنية و العســكرية و كذلك 

بجريمــة التحقيــر مــن المؤسســة الأمنية يمثــلان تراجعا على الفصــول 19 ، 21،  22 من العهــد الدولي للحقوق 

السياســية و المدنيــة المتعلقــة فــي الحــق فــي التعبيــر و الــرأي و الحــق فــي التنظــم فــي اطــر عــدة علــى غــرار 

التنظــم النقابــي و الجمعياتــي وهــذا مــا يمهــد لاســتتبعات اجتماعيــة خطيــرة و التــي ســتعود نتائجهــا ســلبيا 

على المؤسسة الأمنية نفسها نظرا لما ستخلفه من احتقان اجتماعي.

يعــد البــاب الثانــي مــن مشــروع القانــون المتعلــق بحمايــة اســرار الدولــة توجهــا واضحــا نحــو ضــرب حريــة 

الاعلام والتعبير والحق في النفاذ للمعلومة المنصوص عليها بالفصل 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية 

والسياســة نظــرا للتضييــق الــذي اعتمده في مســتوى الفصول 5 و6 المتعلق بمســك والاســتعمال وتداول 

ــن  ــة م ــة الصحاف ــى حري ــص عل ــق الن ــا ضي ــة كم ــرار الدول ــا اس ــى انه ــة عل ــة ضبابي ــت بطريق ــات ادرج معطي

خــلال ادراجــه لعقوبــة تصــل حــدود الســنتين مــن يعمــد لمخالفــة اجــراء الخضــوع لرخصــة مســبقة للتصويــر 

داخل المنشآت او المؤسسات الأمنية والعسكرية.

ختامــا و بالعــودة علــى مجمــل الفلســفة التــي أنبنــى عليهــا هــذا النــص القانونــي، مهــم جــدا ان نلفــت نظــر 

جهــة المبــادرة أي الحكومــة (وبالخصــوص وزارتــي العــدل والداخليــة) فــي علاقــة  بمشــروع هــذا القانــون 

حتــى تنتبــه الســلط لتفاصيــل وفحــوى النصــوص القانونيــة التــي تصــادق عليهــا و تحيلهــا للبرلمــان وحتــى لا 

ــة  ــرف الدول ــن ط ــا م ــادق عليه ــة المص ــدات الدولي ــتور والمعاه ــكام الدس ــع أح ــام م ــارض ت ــي تع ــون ف تك

التونســية، يضــرب مشــروع هــذا القانــون كذلــك روح المنظومــة الحقوقيــة والدســتورية التــي تــم تكريســها 

ما بعد ثورة 17 ديسمبر2010 14 جانفي 2011.



الزجــري  الطابــع  المســلحة  القــوات  علــى  الاعتــداء  زجــر  قانــون  مشــروع  يكــرس  الاطــار،  نفــس  فــي 

لمؤسســات الدولــة و الــذي بالإمــكان الاســتغناء عليــه نظــرا لوجــود ترســانة قانونيــة كافيــة لمقاومــة 

الجريمــة و الإرهــاب كمــا يدعــم مشــروع القانــون السياســة الجزائيــة الزجريّــة القائمــة علــى تغليــب ســلطة 

مؤسسات الدولة على حساب حقوق الافراد وحرياتهم.

مــن جهــة اخــرى، ضــروري جــدا اليــوم ان ينكــب كل مجلــس نــواب الشــعب والحكومــة علــى صياغــة مشــروع 

قانــون داعــم للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للأمنييــن والعســكريين باعتبــار طبيعــة الظــروف المهنيــة 

القاسية الذي يعمل فيها اعوان الأمن وكذلك العسكريين 

https://bws.la/0yT8mKYرابط العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية :
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